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   :الملخص
یتناول ھذا البحث موضوع ما جرى بھ العمل عند القضاة والمفتین بالمغرب الأوسط وأثره البارز في فتاوى 

تي وغیرھا، وال العلماء بھذا القطر، خصوصا في مسائل العمران من البنیان والمیاه والأسواق والأفران والأرحیة...
تتأسس على النظر المصلحي، كالمصالح واعتبار الأعراف، وسد الذرائع... وغیرھا، ویأتي ھذا البحث في سیاق 
الرد بالأدلة الناھضة والحجج الدامغة على دعوى عدم وجود العمل بالمغرب الأوسط التي ادعاھا بعض أساتذة 

حثین من المغرب الأقصى، وقد تضمن دراسة تأصیلیة لھذا الأصل ، وسلم لھم بھا بعض الباوإسبانیاالقانون بفرنسا 
مفھوما، وشروطا، وموقفا لعلماء المغرب الأوسط، مشفوعة بدراسة تطبیقیة تدلل على اعتبار ھذا الأصل فتوى 
وقضاء بھذا القطر، خصوصا في مسائل العمران، لما تختص بھ من اتكاء أحكامھا على المعاني المصلحیة، 

  .الاجتھادیة والمدارك
 .نوازل العمران ؛المغرب الأوسط ؛ما جرى بھ العمل :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

This research deals with the workdone by the judges and the muftis of the central Maghreb 
(middle Maghreb), and its outstanding (prominent) effect on the fatwas of scholars in this 
geographic area, especially concerning urbanisation issues, such as buildings, water, markets, 
ovens, graveyards, and others, which are based on conciliatory consideration, such as interests, 
consideration of customs, and blocking pretexts.. .and more. 
The research comes in the context of responding, using emerging evidence  and irrefutable 
arguments, against the claim that there is no work in the Middle Maghreb, which was claimed  
by some law professors in France and Spain and was recognized by some researchers in the Far 
Maghreb(western Maghreb). It contained a fundamental study of this origin as a concept, 
conditions, and a position for the scholars of the Middle Maghreb, accompanied by an applied 
study that demonstrates the consideration of this origin as a fatwa and judgment in this country, 
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especially in urbanization issues that builds its rulings on beneficial meanings and 
jurisprudential perceptions. 
Key words: the workdone by the judges; middle Maghreb; urbanization. 

  
  مقدّمة: 

إن مما أسعف فقھاء المالكیة بالغرب الإسلامي كلّھ في الرقي بالفقھ المالكي إلى مدارج الرشد، 
والانتظام في مسالك التجدید في الفتوى، والنأي بھ عن الإغراق في التقلید الذي یفرض الجمود على 

د ى، تحقیقا لمقاصمسطورات المذھب، اعتبارھم لأصل ما جرى بھ العمل واتكاؤھم علیھ في القضاء والفتو
الشرع ورعیا لمصالح الخلق، من مراعاة ضرورة ملجئة أو تحقیق مصلحة راجحة أو دفع مفسدة غالبة، 

  مسایرة عرف جار وعادة محَكَّمة. أو حسم ذریعة بیِّنة الإفضاء للمحرم، أو
اقع، و أوتي وحیث إنّ ھذا الصنیع لا یتأھل لھ إلاّ من جمع إلى  فقھ الواجب فقھ الو أھمیة البحث:

حظا من البصیرة بمقاصد الشریعة، وجودة النظر في وجوه المصالح، فقد ضرب فیھ فقھاء الغرب الإسلامي 
كلّھ بسھام وافرة، أبقت على الفقھ حیویتھ وقدرتھ على استیعاب أحداث الحیاة، وسرى ھذا المنھج في بلاد 

ب الأقصى الأندلس والمغر -كن علماء العدوتین المغرب كلّھا على توافق وتباین بین مستقل ومستكثر، ولم ی
بدعا من الفعل في ھذا بل كان لعلماء المغرب الأوسط في ذلك جھد یذكر فیشكر، وكتب الأقضیة والنوازل  -

ألسنة حق، وشھود صدق، على مدى ما كان للعمل من سلطان وحاكمیة في فتاوى علمائھ، خصوصا في 
ا على العقل والنظر لا على النقل والأثر، ممّا یستدعي الوقوف عندھا مسائل التعمیر، التي  أكثر مبانیھ

  وإعطاءھا حقھا ومستحقھا من النظر والتأمل. 
: یتوخى البحث التعریف بنظریة ما جرى بھ العمل عند مالكیة المغرب وضوابط أھداف البحث

 ،رعتباره عند علماء ھذا القطمدى ااعتباره في الفتوى والقضاء، كما یبحث في وجوده في المغرب الأوسط و
من خلال مسائل ونوازل العمران، لمتانة صلتھا بالعملیات، ولأنھا من باب ما یتجدد فیھا النظر الفقھي بتغیر 
وجوه المصالح والمفاسد، وتبدل الأعراف والعوائد. ویسھم البحث في الكشف عن بعض تراثنا الفقھي 

  العریق.
روم البحث الإجابة عنھ ھو التحقیق في دعوى عدم وجود ھذا والإشكال الذي ی إشكالیة البحث:

(الجزائر)، والتي ادعاھا بعض أساتذة القانون وفقھائھ  الأصل وعدم اعتباره عند فقھاء المغرب الأوسط
ممن أبانوا عن شيء من الاھتمام بالفقھ الإسلامي عموما والمالكي خصوصا، ونقلھا نقل  وإسبانیابفرنسا 

م بعض الباحثین من المغرب الأقصى، زاعمین أن الفقھاء والقضاة في ھذا القطر لا یعدلون مصدق أو مسلِّ 
ھل للمغرب الأوسط  عن الحكم بالمشھور كائنا ما كان موجب العدول، مما یستوجب طرح الأسئلة الآتیة:

اھا لأن مبنعمل اختص بھ؟ وما موقف علمائھ منھ؟ وما أثره في فتاوى علمائھ خصوصا في مسائل العمران 
  على النظر المصلحي؟
وقد سلكت في إعداد ھذا البحث المنھج الاستقرائي الناقص الذي یفید إلى حد كبیر  منھجیة البحث:

في تتبع مادة ھذا البحث المتفرقة بین كتب الفقھ والأصول والنوازل والأقضیة والتاریخ، ثم عمدت إلى 
  ك.تنباطي قصد تحلیل الآراء وتعلیل الأحكام وبیان المدارتوظیف المنھج التحلیلي بنوعیھ التفسیري والاس

اعتمدت في إعداد ھذا البحث خطة من مقدمة وأربعة مباحث، تضمن كل مبحث  وصف خطة البحث:
مطلبین، خصصت المبحث الأول لضبط مفھوم ما جرى بھ العمل وضوابطھ، واعتمدت الثاني لتحلیل دعوى 
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لرد علیھا، وعقدت الثالث لبیان موقف علماء المغرب الأوسط من عدم وجود العمل بالمغرب الأوسط وا
أصل ما جرى بھ العمل، ومثلت في المبحث الرابع بشواھد تطبیقیة لاعتبار ھذا الأصل في نوازل العمران 

  . وغیرھا، منتھیا إلى استخلاص خمس نتائج من البحث..من البنیان والمیاه والمجاري.
  بھ العمل وضوابطھ. المبحث الأول: مفھوم ما جرى

  وحیث إنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، یتعین تحدید مفھوم ھذا الأصل وضوابطھ قبل الحكم علیھ.
  المطلب الأول: مفھوم ما جرى بھ العمل.

ما جرى بھ العمل نظریة نشأت على ید القضاة والمفتین كان حبوھا الأول في بلاد الأندلس وترعرعھا 
  سلامي، حیث تعددت عبارات العلماء في ضبط حده ومفھومھ.في حواضن الغرب الإ

  عرّفھ أبو الشتاء الصنھاجي بأنھ: "القول الذي حكم بھ القضاة"، ثم نظم ذلك بقولھ:
  .1عملنا ھو الذي بھ حكم    ...   قضاة الاقتداء رعیا للحكم           

ویلاحظ أنھ قصر مفھوم العمل على أحكام القضاة، وعزاه الشیخ عبد الله بن بیة إلى أبي الإرشاد 
الأجھوري في آخر باب الفلس حیث قال:" إن المراد بما جرى بھ القضاء: ما عمل بھ القضاة، وحكموا بھ، 

  .3قضاء من حاشیتھ. وھو كذلك قول الشیخ مصطفى الرماصي في آخر باب ال2فھو في جملة ما بھ العمل"
وعرّفھ العلاّمة الحجوي الفاسي بقولھ:" الأخذ بقول ضعیف أو شاذ في مقابل الراجح أو المشھور  

، وھو وإن أتى على كنھ وماھیة المعرّف وما 4لمصلحة أو ضرورة أو عرف أو غیر ذلك من الأسس"
  ي أم ھما معا.یقتضیھ من موجبات، غیر أنھ لم یذكر من یختص بإجرائھ المفتي أم القاض

وعرّفھ الدكتور عمر الجیدي في معرض كلامھ عن مفھوم العمل كما استقر علیھ الرأي عند المغاربة 
بثلاثة تعریفات وفي كل واحد منھا یصح أن یقال، حام وما ورد، ورمى وما قرطس، فعرّفھ في الأول منھا 

القول الضعیف فیھا رعیا لمصلحة الأمة  "العدول عن القول الراجح أو المشھور في بعض المسائل إلى بأنھ:
"حكم القضاة بالقول وتواطؤھم علیھ من غیر أن یكون  وما تقتضیھ حالتھا الاجتماعیة". وفي الثاني بأنھ:

"اختیار قول ضعیف والحكم بھ، وتمالؤ الحكام  كل ما حكم بھ قاض جرى بھ العمل"، وفي الثالث بأنھ:
  .5ھ لسبب اقتضى ذلك"والمفتین بعد اختیاره على العمل ب

ویظھر أن مرتكزات التعریف تفرقت في التعاریف الثلاثة، حیث نبّھ في الأول على ماھیة العمل       
وموجبھ من ضرورة ومصلحة، وفي الثاني على من یختص بھ وھم القضاة، وفي الثالث أدرج المفتین مع 

سع من جاء بعدھم الخروج عنھ ما دام مقتضى القضاة فیمن یتأھل للحكم والإفتاء بالضعیف، وذكر أنھ لا ی
  العدول قائما.  

وعرّفھ الدكتور عبد السلام العسري بقولھ:" أن یحكم أحد القضاة أو یفتي أحد المفتین ممن ثبتت 
عدالتھ ونزاھتھ مع العلم والمعرفة، بقول من أقوال علماء المذھب وإن كان ضعیفا أو مھجورا، لأن ھذا 

اضي ما اختار ھذا القول إلاّ لاعتبار خاص كاعتبار ظروف القضیة، وأحوال المتداعین المفتي أو ذاك الق
  .6والمستفتین، مما یرجع إلى أعرافھم وعوائدھم"

وإن أطال في التعریف طولا خرج بھ عن المعھود في صنعة الحدود والتعریفات، إلاّ أنھ أحاط  وھو
اختیارا فقھیا في المذھب، ومن یختص بھ وھم القضاة بالحد المعرف من حیث حقیقة العمل معتبرا إیاّه 

  والمفتون، وما یوجبھ وھو الاعتبار الخاص، ومثلّ لھ بالعرف والعادة ذكرا لا حصرا. 
وعرفھ الدكتور قطب الریسوني" بأنھ العدول عن مشھور المذھب التفاتا إلى مصلحة مجتلبة أو مفسدة 

"الأخذ بقول ضعیف في  ھ بھ الشیخ عبد الله بن بیة بقولھ:. وقریبا منھ ما عرّف7مدفوعة أو عرف جار"
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القضاء والفتوى، من عالم یوثق بھ في زمن من الأزمان، ومكان من الأمكنة، لتحقیق مصلحة أو درء مفسدة، 
. وھو أصح التعاریف من حیث كونھ تكلم عن 8وقد یكون مسایرة لعرف أو مجاراة لرأي من لھ الأمر"

  تھ ومن یتأھل لھ. ماھیة العمل وموجبا
  :بینھا معاقد وفق ھيوالمتأمل في ھذه التعاریف یجد 

   .أنّ حقیقة العمل إنما ھي اختیار فقھي مقتضاه عدول عن الراجح والمشھور في المذھب -
أنّ ھذا العدول لم یكن على سبیل التشھي والھوى وإنما كان التفاتا إلى مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع، أو  -

  تراعى أو ذریعة إلى محرم تسد، أو عرف یتبع.ضرورة 
أنّ ھذا الصنیع لا یقوم علیھ إلاّ من أوتي حظا من البصیرة بمقاصد الشرع، والنظر في مصالح الخلق،  -

  والغوص في فقھ الواقع، وجودة التقدیر لمآلات الأفعال.
  :یلي وأما معاقد الفرق بینھا فیمكن إجمالھا في ما

ل عن المشھور أم العدول عن الراجح؟ إذ قد یتفق في المذھب أن یكون المشھور ھو ھل العمل ھو العدو -
الراجح وقد یكون المشھور خلاف الراجح مع ملاحظة أن ممّا تمیز بھ المذھب كثرة الروایات وتعدد 

  الأقوال.             
اكم التزاما بقاعدة" حكم الحھل نظریھ العمل تختص بأحكام القضاء فتكون أحكامھم رافعة للخلاف المتقدم  -

  یرفع الخلاف"، أم أنھا تتعداھم إلى الاختیارات الفقھیة للمفتین؟
  المطلب الثاني: ضوابط فقھاء المالكیة في تقدیم ما جرى بھ العمل.

لم یكن العمل عند فقھاء المالكیة كلأ مباحا لكل راتع، بل كل من لم یتأھل لھ مطرود عن بابھ، مصدود 
لك أنّھ وإن كان ناكبا عن جادة المشھور والراجح، فإنھ معتضد بمدارك ناھضة، ویصدق ذلك عن جنابھ، ذ

  ما اشترطوا فیھ من الشروط لإثباتھ وإمكان العمل بھ:
حتى لا یرد المشھور والراجح لدعوى الشرط الأول: ثبوت جریان العمل بالقول الضعیف أو الشاذ 

ھ اشتراط ووج" قل الصحیح الذي یفید الیقین، قال الجیدي رحمھ الله:لم تقم لھا بیِّنة، ومن ھنا اشترطوا الن
ھذا الشرط أنّ قول القائل في مسألة معینة بھذا جرى العمل قضیة نقلیة یبنى علیھا حكم شرعي، فلابد من 

. واختلفوا في طرائق إثبات العمل على أقوال، 9إثباتھا بنقل صحیح حتى یصبح في قوة المشھور والراجح"
مثبت لھ بقول عالم موثوق بھ، واتفاق ثلاثة من العلماء، وشھادة العدول المثبتین، وقول عالم معضد  بین

  بشھادة العدول.
واختار الدكتور قطب الریسوني أن العمل لا یثبت إلاّ باتفاق ثلاثة من أھل العلم وشھادة العدول 

ذلك بأن التشدید في إثبات العمل إیاّه بقولھ: " المثبتین في المسائل، وبلغ بذلك منتھى التشدد في قبولھ معللا
سیّما أن العمل أضحى في بعض الأحیان یدفع بھ في صدر  وحسمٌ لمادة التقول والافتیاتاحتیاط لدین الله 

  .10الأدلة ویناضل بھ عن التقلید ویتقرب بھ إلى صنم العرف الفاسد"
 د نطاقھ ویعضد منحاه ذلك أن الأصل فيوالمتفق علیھ بین القائلین بالعمل ضرورة إثباتھ بما یش

إجرائھ تقدیمھ على الراجح، ومعلوم حرمة الإفتاء بالضعیف إلاّ لمجتھد انقدحت لھ من الأمارات ما یوجب 
  رجحانھ فینجبر الضعیف بجابر معتبر ومعضد ناھض. 

 اف و العوائدحیث إنّ اختلاف الأماكن والأقالیم، واختلاف الأعرالشرط الثاني: معرفة محل جریانھ 
موجب اختلاف الأحكام، ولذا وجب معرفة المكان الذي جرى فیھ العمل عاما أو خاصا  إذ لا یستقیم تعدیة 
حكم من مكان لآخر مغایرا لھ في خصوصیاتھ، ففقھاء الزواوة بالمغرب الأوسط جعلوا التین وعاء زكویا 
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ومدخرا، ولما لم یجاوز حد التفكھ عند غیرھم وخالفوا مشھور المذھب، وذلك لما كان عندھم بكثرة ومقتاتا 
قالوا فیھ بالمشھور، قال أبو العباس الھلالي: "فإذا جھل المحل أو الزمان الذي جرى بھ العمل لم یتأت تعدیتھ 

  .11إلى المحل الذي یراد تعدیتھ إلیھ، إذ للأمكنة خصوصیات كما للأزمنة خصوصیات"
وذلك أن لكل زمان أھلھ الذین اختص بھم والأعراف : الشرط الثالث: معرفة زمان جریان العمل

والعوائد مع الزمان بین ناشئ وبائد، والمصالح فیھ بین معتبر وملغى، وھذا یقتضي معرفة الزمان، وتقیید 
العمل بھ ما دام الموجب قائما في الزمان من عرف أو عادة أو مصلحة، فإذا تغیر الزمان وتغیرت ھذه 

  . 12إلى المشھورالموجبات عاد الحكم 
، إذ قد یكون بعض العمل لشرط الرابع: أن یكون العمل صادرا عمّن تأھل لھ بعلم واقتداء في الدینا

أجراه بعض القضاة بالمرجوح والضعیف والشاذ لجھلھ أو جوره، لا لموجب شرعي فیتبعھ من بعده في 
ن یكون ممن لا یقتدى بھ لضعفھ ذلك، وأكد الشنقیطي على ضرورة إثبات عزو الكلام إلى صاحبھ، خوف أ

  .13في الدین والعلم والورع
واختلفوا في وجوب ذكر وتسمیة القاضي الذي أجرى العمل بین متساھل في عدم ذكره شرط شیوع 
ذلك العمل على ألسنة الفقھاء والقضاة، محتجین بعدم ذكر الإمام مالك لمن أجرى العمل من أھل المدینة، 

عمول بھ عندنا"، "الذي علیھ العمل"، وذھب آخرون إلى لزوم ذكر من أجرى العمل مكتفیا بقولھ "الأمر الم
  .14لمعرفة مدى تأھلھ لذلك

ر، وذلك بمعرفة السبب الذي لأجلھ عدل عن الشرط الخامس: معرفة موجب العدول عن المشھو
، فإنما یعتبر ما أو ذریعة تسد أو تفتح ..أو غیرھا المشھور ھل یرجع إلى مصلحة راجحة، أو عادة محكمة،

جرى بھ العمل بقیام موجبھ، فإذا زال عاد الحكم إلى أصلھ، التزاما لقاعدة "الحكم یدور مع علتھ وجودا 
وعدما"، كما أن الجھل بالموجب یمنع تعدیة الحكم إلى محل آخر لاحتمال انعدام الموجب في الزمان والمكان 

  .15الذي یراد تعدیتھ إلیھ
  عھا الشیخ العلاّمة محمد الغلاوي الشنقیطي في منظومتھ الشھیرة: وھذه الشروط الخمسة جم

  شروط تقدیم الذي جرى العمل           بھ أمور خمسة غیر ھمل
  أولھا ثبوت إجراء العمل               بذلك القول بنص محتمل
  والثاني والثالث   یلزمان                 معرفة الزمان والمكان

  تخصیصا           ببلد أو زمن تخصیصا وھل جرى تعمیما أو
  رابعھا كون الذي أجرى العمل            أھلا للاقتداء قولا وعمل

  فحیث لم تثبت لھ الأھلیھ                  تقلیده یمنع في   النقلیھ
  .16خامسھا معرفة الأسباب                 فإنھا معینة في الباب

في شرحھ على لامیة الزقاق شرطا آخر وھو أن یكون العمل جاریا على قواعد  وزاد الشیخ میارة
الشرع وسننھ، قال رحمھ الله: "والعمل المذكور جار على قواعد الشرع، وإن كان شاذا لا كل عمل كما ھو 

. ونحو .، والمعنى أن یكون مبناه على تحصیل مصلحة أو درء مفسدة أو مراعاة ضرورة.17مبین في محلھ"
لك، لأنھ لا یقدم على المشھور عند التزاحم إلاّ التفاتا إلى المدرك الذي اعتضد بھ، وإلاّ كان منكرا من ذ

"إنّ العمل لا یزاحم الراجح ولا یخرج  القول وزورا، وضربا من الھوى والتشھي، قال الحجوي الفاسي:
الأعراف وحسم وسائل  عن جادتھ، لأن الأخذ بھ جار على أصل المذھب في جلب المصالح، ومراعاة

  . وقال صاحب المراقي:18الفساد، والراجح ھو ما قوي دلیلھ ونھض مدركھ"
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م الضعیف إن جرى العمل          بھ لأجل سبب قد اتصل               .19وقدِّ
  المبحث الثاني: دعوى عدم وجود عمل بالمغرب الأوسط والرد علیھا.

  ن المدعى بھ ثم الرد علیھا بما یدحضھا.ویقتضي المنھج العلمي تحلیل الدعوى وبیا  
  المطلب الأول: بیان وتحلیل دعوى عدم وجود العمل بالمغرب الأوسط

ھذه دعوى ادعاھا بعض فقھاء القانون في فرنسا واسبانیا زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر في 
 لإسلامي عموما والمالكيثلاثینیات وأربعینیات القرن الماضي، ممن أبانوا عن شيء من الاھتمام بالفقھ ا

وممن اھتموا بفقھ  (kadoz)وكدوز   (Marcel Morand) خصوصا في دراساتھم من أمثال مارسیل موران 
  .(Surdon)وسردون (Georges Marcy)  وجورج مارسي (Milliot)  العمل في المغرب أمثال میو

بینّ توجھ فقھاء المذھب بالمغرب  20فمارسیل موران في كتابھ دراسات في الفقھ الإسلامي الجزائري
الأوسط إلى الأخذ بالأقوال المشھورة وعدم اعتبارھم لما جرى بھ العمل، ذاكرا ذلك في سیاق النقد والرمي 

، 22مؤسسات وأعراف البربر في المغرب"، و"21بالنقص، وسردون ضمّن ھذا المعنى كتابیھ "تاریخ اللفیف"
منھم ببعید، فكل ھؤلاء المؤلفین بیّنوا نزوع  23ن العرفي لزمور""القانو وما قول جورج مارسي في كتابھ

فقھاء المغرب الأقصى إلى الأخذ بنظریة العمل والتي حسب زعمھم اتخذھا فقھاء المغرب الأوسط وراءھم 
ظھریا إلاّ في القلیل النادر الذي جاءھم من باب الاحتكاك بفقھاء المغرب الأقصى والأندلس، كمسألة 

. وغیرھا، وأشاروا جمیعا إلى توسع عریض لعلماء .الوقف على الذكور الأبناء دون البنات، .الخمّاس، و
المغرب الأقصى في الأخذ بنظریة الأخذ بما جرى بھ العمل، في مقابل تشبث علماء المغرب الأوسط بالقول 

 إلى الحد الذي حال المشھور إلا في القلیل النادر والوقت المتأخر، لما لمختصر خلیل من حاكمیة علیھم،
  دون تطور الفقھ ومسایرة ما استجد في واقع الناس.

 بل إنّ المجلة التي دونھا مارسیل موران قد اعتمدت على الأقوال المشھورة في المذھب، قال میو:
"إنّ الفقھ المالكي سیّما بالمغرب الأقصى قد بلغ الذروة من الأصالة والشمول، وذلك عن طریق مسائل 

تي برھنت على تفتح العقلیة المغربیة، وأنھم بسبب ذلك قد حلوا مسائل عویصة  كما في مسألة بیع العمل ال
، كما انتقد ھذا الأستاذ في العقد الرابع من القرن الماضي الأوساط الفقھیة في كلیات الحقوق 24الصفقة"

نب الأعمال الأخرى التي بالجزائر وكذا قضاة محاكمھا لتجاھلھم وعدم أخذھم بمسائل عمل المغرب إلى جا
  .25ھي المشھور في المذھب المالكي، وعمل المحاكم الفرنسیة

وسردون قال بعد أن قسم الفقھ المالكي من جھة الحكم إلى قسمین ھما المشھور وعبرّ عنھ بأقضیة 
م قال: ثالمتقدمین، والثاني وھو العمل ویرید بھ أقضیة المتأخرین، ومن بابھ دخل التجدید على مذھب مالك، 

"ومما ھو حري بالعجب أن الجزائر لم تتمسك من ھذه الناحیة إلاّ بالمشھور سواء من جھة الفقھ والبحث أو 
من جھة النوازل، ولعلّ السبب فیھ ما تقرر عند فقھاء المغرب الأوسط من أن ما دوّن بمختصر خلیل ھو 

 ة، فیما یرجع للفقھ الإسلامي جھلت وما زالتمن حیز المشھور، فبان مما تقدم أن الكلیة الفرنسویة الجزائری
تجھل إلى الیوم العمل الجدید الطارئ على مذھب مالك مما ھو مدون في كتب النوازل كالمعیار وما ضاھاه، 
المؤلفة بعد القرن العاشر والذي یلیھ میلادیة وھذا من النقصان بمكان"، وراح بعد ذلك  یذكر تأخر فقھاء 

"ثم حدث في القطر الجزائري والإیالة التونسیة، من تكوین  ى في الأخذ بالعمل:المغرب الأوسط والأدن
  . 26ونمو طبقة متحضرة  كانت من قبل لا توجد إلا بالمغرب"
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وھذه الدعوى نقلھا بعض الباحثین المغاربة عن المجلة المغربیة للقوانین والمذاھب الأھلیة في عددیھا 
، نقل المصدق لھا والساكت عنھا، ومنھم الدكتور عبد السلام العسري 1938و 1937السادس والسابع لسنتي 

  .27نظریة العملفي كتابھ نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل، في معرض حدیثھ عن أسباب ظھور 
بل إن الدكتور عمر الجیدي قبلھ في كتابھ العرف والعمل نقلھا نقل مصدق بھا ومسلم لھا، إذ لم یتعنّ الرد 

  . 28علیھا
  المطلب الثاني: الرد على دعوى عدم وجود العمل بالمغرب الأوسط، وعدم اعتباره في الفتوى والقضاء

  تحلیل الدعوى وبیان المدعى بھ -1
  البصیرة في ما ادعاه القوم یجد في منطوقھ ومفھومھ ثلاث دعاوى ھي كالآتي: الناظر بعین

  دعوى عدم وجود العمل بالمغرب الأوسط. -1
ما كان من العمل في المغرب الأوسط على قلتھ فھو بسبب احتكاك علمائھ  بالمغرب الأقصى، وھو سبب  -2

  تخلف الفقھ في المغرب الأوسط عنھ في المغرب الأقصى.
  تشبث علماء المغرب الأوسط بالمشھور في كل المسائل حال دون توسع نظریة الأخذ بالعمل. -3
  الرد على ھذه الأمور المدعى بھا. -2

إنّ مما یقتضیھ المنھج العلمي بعد عرض نص الدعاوى واستخلاص المدعى بھ الرد علیھا بما یأتي 
  علیھا من القواعد، ولا یبُْقيِ لھا متكأ ومعتضدا.

  دعوى عدم وجود عمل بالجزائر ولا:أ
منكرا من القول وزورا، ولا یدعیھا إلاّ من   وھي دعوى واھیة واھنة وھن بیوت العنكبوت، تضمنت

جھودھم في خدمة   أعماه الجھل أو التعصب عن معرفة حواضر المغرب الأوسط وعلمائھ، وعدم رؤیة
ع من خلال مؤسستي القضاء والفتوى، ولو ولَّى الفقھ المالكي وجعلھ مسایرا لمقتضى الزمان وتحدیات الواق

وجھھ شطر كتب الأقضیة والنوازل ناظرا فیھا بعین الإنصاف  لزالت عنھ غشاوة الجھل بما بلغھ فقھاء 
المغرب الأوسط من الاجتھاد والترجیح داخل المذھب تحقیقا لمقاصد الشرع وتحصیلا لمصالح الخلق، 

زل مازونة، للإمام أبي زكریاء یحیى بن أبي عمران موسى بن عیسى ودونك كتاب الدرر المكنونة في نوا
)، فقد حفل بنوازل جزائریة خالصة أفتى فیھا علماء بجایة والجزائر وتلمسان، وظھر 883(ت  المازوني

فیھا العمل متكئا لبعض الفتاوى والأحكام، وغیر بعید عنھ كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن 
ه)، وھو 914فتاوى علماء إفریقیة والأندلس والمغرب للإمام أحمد بن یحیى الونشریسي التلمساني (ت 

دیوان حافل بفتاوى علماء المغرب الأوسط من مختلف حواضره العلمیة من بجایة إلى مازونة ومن تلمسان 
إلى توات یرصد فتاوى كل منطقة وما شاع فیھا من النوازل و الأقضیة، ویبرز ما أبدع فیھ علماء ھذه 

لتفاتا لمصلحة راجحة، أو دفعا الحواضر من الأخذ بما جرى بھ عمل القضاة ومضت بھ فتوى العلماء ا
لمفسدة غالبة، أو حسما لذریعة مفضیة إلى فساد، أو اعتبارا لضرورة ملجئة، أو مسایرة لعرف مستحسن 

  وعادة محكّمة.
وفي حاضرة بجایة، فقد دفعت رحمھا بعلماء أفذاذ تصدروا للإفتاء والقضاء وقضت بالعمل البجائي 

بمقصود الشارع عند تنزیل الأحكام على الواقع، ولقد ضرب في ذلك وبنت علیھ الأحكام والفتاوى بصیرة 
  الزواویون والمشدالیون والوغلیسیون، والمنجلاتیون بسھام وافرة. 

ولیس عنھا ببعید حاضرة قسنطینة التي بلغت في الأخذ بالعمل القسنطیني مبلغا لم یدانھا فیھ أحد، 
، بل إنّ نظرة عابرة على نوازل عمر بن محمد الكماد ودونك نوازل البادیسین والفكونیین.... وغیرھم
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)، توقف المرء على ما 1073ه)، ونوازل محمد بن عبد الكریم الفكّون (ت960(ت  الأنصاري القسنطیني
للعمل القسنطیني من سلطان في فتاوى وأحكام علمائھا، فقد ذكر مسائل كثیرة اعتبر فیھا ما جرى بھ العمل 

اجع إلى العوائد المستحكمة والأعراف المستحسنة، خصوصا فیما ینتظم العلاقات في قسنطینة، مما ھو ر
العامة كمسائل العمران من البنیان، وأحكام المیاه، والطرق.. وغیرھا، وقد ذكر المحققون والمنصفون من 

كتابھ فتح  يالمغاربة أن لقسنطینة وتلمسان عملا اختصتا بھ، قال العلاّمة محمد بن أبي القاسم السجلماسي ف
، 29الجلیل الصمد في شرح التكمیل والمعتمد:" وعمل تلمسان وقسنطینة كان مخالفا لعمل قرطبة وفاس"

  وقال في معرض ذكر ماجرى بھ العمل القسنطیني في شوار الیتیمة بمالھا.
  العظیمة از صنیعة الیتیمة   ...    بیعت بقسنطینةوفي جھ

  .30إلیھاترك شراء شورة  لما عدا   معرة علیھا       ...    
بالحاضرة العلمیة المالكیة بتوات نوازل اختصت بأھلھا فأعملوا فیھا العقل والنظر بما لا یناقض و

النقل والأثر، وھو صنیع اجتھادي یقوم على تحقیق مناطات التطبیق، لأن سدّ الذرائع وفتحھا إلى تحصیل 
 تزاحمتین، وركوب معاییر التقلیب والترجیح، وھذا لاالمصالح یقتضى الموازنة بین المصلحة والمفسدة الم

یبلغھ إلاّ عالم محیط بالأقوال والروایات متمرس في الترجیح، ومن أھم كتب النوازل التواتیة التي حفلت 
) من خلال كتابھ غنیة 1212بمسائل العمل، فتاوى العلاّمة محمد بن محمد بالعالم بن أحمد الزجلاوي (ت

)... 1345یما وقع في توات من القضایا والمسائل، وفتاوى العلاّمة باي بن عمر الكنتي (ت المقتصد السائل ف
  وغیرھم كثیر.

والذي یظھر والعلم عند الله أن القوم ما حملھم على ھذا الادعاء إلاّ عدم اطلاعھم على تراث علماء 
سة الزوایا والبیوت المغرب الأوسط خصوصا في الأقضیة والنوازل، حیث ظلت نوادر مخطوطاتھ حبی

العلمیة یعضّ علیھا أصحابھا بالنواجذ، لم تحقق ولم تنشر وتطبع إلا في ربع القرن الأخیر، بل إنّ كثیرا 
  منھا ما زال ما بین مفقود ومخطوط ینتظر من یستنقذه من غیاھب النسیان، ویبرزه في ساح المعرفة والعلم.

أقالیم المغرب الأوسط قد أفرد بتآلیف جمعتھ من بطون ثم لمّا لم یجدوا العمل المحلي الذي یختص ب 
  كتب الأقضیة والنوازل، وسلكتھ في متون اختصت بھ نظما أو نثرا ظنّوا عدم وجوده أصلا.

  الرد على شبھة أن ما كان من عمل بالجزائر فھو بسبب الاحتكاك بالمغرب الأقصى: ثانیا
رات من أثر في مدّ جسور المعارف بین أھلھا ولقد لا ینكر ما للرحلات العلمیة والمراسلات والمناظ

  كثرت الرحلة في أقطار المغرب الإسلامي حتى إنھ قل من استقر بقطر واحد.
والقیروان إلى بجایة وتلمسان، إلى مراكش وفاس، وقرطبة وغرناطة،  إفریقیةوقد كانت الرحلة من  

في مد جسور العمل المطلق، وھو ما جرى  مرورا بقسنطینة وبجایة وتلمسان وتوات، حیث أسھمت ولا شك
بھ العمل مطلقا في مذھب مالك غیر مقید بقطر معین ولا بمكان مخصوص، أما العمل الإقلیمي والمحلي، 
الذي یختص بمحلة معینة كبلاد الزواوة أو تلمسان أو قسنطینة أو توات فلا یمكن تعدیتھ عن محلتھ إلى 

الذي یراد تعدیتھ إلیھ، ویصدق ذلك ما قالھ العلامة محمد بن أبي القاسم غیرھا إلاّ بتحقق موجبھ في المكان 
  .31"وعمل تلمسان وقسنطینة كان مخالفا لعمل قرطبة وفاس في كثیر من الأحكام" السجلماسي:

فضلا على أن العمل الأندلسي الذي یعد أسبق عمل ظھر في مذھب مالك قد دخل إلى بلاد المغرب 
الذي دخل فیھ إلى المغرب الأقصى إن لم یكن قبلھ، وھو الذي یشھد بھ المحققون، الأوسط في الوقت ذاتھ 

فقد نقل العلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي عن القاضي الیزناسي قولھ: "والذي أخذناه عن الأشیاخ من 
ل الأندلس أھل الأحكام والموثقین أن عمل تلمسان ثم ما بعدھا من المغرب كفاس ومراكش إنما ھو على عم
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. ومعلوم أن القاضي الیزناسي لھ شرح على تحفة ابن عاصم التي جاءت 32لا على عمل تونس ومصر"
حافلة بمسائل العمل، فقد بان لكل ذي بصر أن عمل حواضر المغرب الأوسط لیس من عمل قرطبة وفاس 

  . شيءومراكش في 
     وعدم اعتبارھم للعمل.ثالثا: الرد على دعوى اعتداد علماء المغرب الأوسط بالمشھور 

الإفتاء بالمشھور أصل علیھ عامة المالكیة في المشارق والمغارب كلّھا ولیس مالكیة المغرب الأوسط 
في ھذا بدعا من القول، والخروج عنھ للشاذ والضعیف استثناء یحتِّمھ ما یلابس النازلة من المعاني 

ا محدودة، وقضایاه المصلحیة، كضرورة وعرف ومصلحة ..وغیرھا، ولذلك فمسائل العمل في المغارب كلھ
معدودة، اضطر فیھا المفتي النوازلي إلى الخروج عن المشھور للضعیف بل على المذھب كلھ إلى مذاھب 
ا تحقق لھ موجب الخروج، قال الحطاب الرعیني:" إذا لم یجد الشخص نصا في المسألة على  أخرى لمَّ

عنھ في مذھب الغیر، ویعمل علیھ ولا مذھب إمامھ، ولا وجد من لھ معرفة بمداركھ، فالظاھر أنھ یسأل 
یعمل بجھل، ویؤید ھذا ما قالھ الشیخ یوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: " ویستعمل سائر ما ینتفع بھ 
طیبا، فالحلال ضالة مفقودة، فیجتھد الإنسان في المتفق علیھ في المذھب، فإن لم یجد فالقوي من الخلاف، 

  .33مذھب، ولا یخرج عن أقاویل العلماء"، وكذا ینبغي في كل مسألة"فإن لم یجد فینظر الخلاف خارج ال
والحكم بعدم اعتداد فقھاء المغرب الأوسط بالعمل جملة حكم عار عن الدلیل، یدحضھ الإثبات الذي 
یتقدم على النفي، وینفیھ ما في بطون كتب نوازل حواضره خصوصا في مسائل الأقضیة والدعاوى في 

، حیث تختص كل حاضرة بعمل خاص فكثیرا ما نجد في فتاوى ابن الفكّون القسنطیني ...العمران والمباني
قول المفتین "ووقع الحكم بقسنطینة"، والشأن نفسھ في بجایة وتوات وتلمسان، وسیأتي في الشواھد التطبیقیة 

  ما یؤكد ھذا.
  المبحث الثالث: موقف علماء المغرب الأوسط من أصل ما جرى بھ العمل.

اقف العلماء من نظریة ما جرى بھ العمل في كل بلاد الغرب الإسلامي من افریقیة إلى فاس إنّ مو
ومراكش مرورا بحواضر المغرب الأوسط بجایة وقسنطینة وتوات وتلمسان وصولا إلى عدوة الأندلس لم 

لعمل اتكن في أي قطر منھا على قلب رجل واحد، بل كانوا بین مستحسن مؤید ومستقبح معارض، حتى كاد 
ن لھ، معارضو -مولد العمل ومرابع حبوه  -أن یضیع بین الغالي والجافي فیھ، فقد كان من علماء الأندلس 

، والشأن نفسھ  34ومنھم أبو بكر الطرطوشي والقاضي أبو بكر بن العربي والعلامة أبو إسحاق الشاطبي
القول في ھذا، فقد انقسم فیھ العلماء عند علماء المغارب الثلاثة، ولم یكن علماء المغرب الأوسط بدعا من 

  على رأیین حیث عده قوم في مسالك التجدید المستحسنة، واعتبره آخرون في مسالك القول بالھوى والتشھي.
لا یستغنى عنھ في صناعة الفتوى والقضاء، وتركھ مع  قیام  لرأي الأول: ومؤداه أن العمل أصل معتبرا

فع، أو ذریعة تسد، وغیرھا من الموجبات، تضییق على الناس وجمود موجبھ من مصلحة تجلب، أو مفسدة تد
على مسطور المذھب ینافي مقاصد الشرع، وھو رأي تبناه السواد الأعظم من فقھاء المغرب الأوسط عموما 
والنوازلیون خصوصا، ومنھم أبو زكریاء یحیى بن أبي عمران المازوني وأحمد بن یحیى الونشریسي 

 ریم الفكون القسنطیني، ومحمد بن محمد بالعالم الزجلاوي، وباي بن عمر الكنتي، ...ومحمد بن عبد الك
وغیرھم، وحیث إنّ المقام لا یتسع لكل النصوص فسأقتصر على ما یوفي بالغرض، ویجزئ من القلادة ما 

  أحاط بالعنق .
التلمساني:" والاستشھاد بعمل أھل البلد ببعض الأقوال الفقھیة  قال الإمام أحمد بن یحیى الونشریسي

. وقال في معرض 35دون بعض أمر معروف، شھیر عند العام والخاص، لا یجھلھ من لھ بالطلب أقل تلبس"
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ردّه على من نفى حجیة العمل بقولھ:" فانظر إلى ھذا التشنیع الشنیع والتنظیر الذي لیس لھ في عدم الارتباط 
  .36ر، كیف تنظر مسألتنا بمسألة الإجماع، ویحتج على منعھا بمنع إجماع أھل الكوفة وغیرھم"من نظی

وقال الإمام أبو عبد الله المشدّالي في شراء الرباع بفاضل الغلاّت في الأحباس: "المنصوص لابن 
یوخ ون من الشالقاسم في مثل ھذا المنع من السلف في شراء الرباع بفاضل الغلاّت والذي اختاره المتأخر

واختاره أصبغ وغیره أن ھذا كلھ مسامع بجواز فعلھ وھو المختار عندنا، وأن كل ما كان � تعالى جاز أن 
یصرف بعضھ في بعض، وكذلك جاء في جواب الشیخ المحجوب قال: "والحبس إذا حیز عن محبّسھ ثم 

شھور بطلان الحبس، والمفتى بھ تعدى المحبّس على الغلة أو جعلھا في مصالحھ ففي المسألة خلاف الم
  .37والذي عمل بھ عدم بطلانھ، ویؤخذ من المحبس ما اغتلھ في حیاتھ وبعد وفاتھ"

القسنطیني كثیرا ما تجد عبارات المفتین في التعبیر عن ھذا الأصل تارة  وفي نوازل ابن الفكون
. 38بقولھم "ووقع الحكم بقسنطینة" بقولھم "ما جرى بھ العمل"، وتارة بقولھم "الذي جرت بھ الفتیا"، وتارة

المحجوب عن مسألة بیع المكره  وممّا یدل على تمیز ھذه الحاضرة بعمل خاص قولھ وسئل الشیخ یحیى
فأجاب:" إذا باع المكره فیما أكُرِه علیھ، وعلم المبتاع بالإكراه رد المبیع على البائع بلا ثمن، ھذا ھو المشھور 

لحكم بقسنطینة بقول السیوري لمراعاتھم ما راعوه من المصالح وبالأول وقع خلافا للشیخ السیوري، ووقع ا
  . 39العمل بإفریقیة قدیما"

وقوع الحكم بقسنطینة على منع شھادة العلماء بعضھم على  ونقل عن الشیخ أبي عبد الله محمد الفكّون
بعض، قال رحمھ الله:" لأن بلدنا وقع الحكم فیھا بالتسجیل بعدم جواز شھادة عدولھا وقرائھا بعضھم على 
بعض، بعد مشورة شیخ الإسلام وحجة الأنام سیدي عمر الوزان رحمھ الله ونفع بھ، لما رأى في ذلك رحمھ 

حة العامة لأھل البلد، لظھور حسدھم وتباغضھم فیما بینھم وانتقامھم من بعضھم بعضا بالشھادة الله من المصل
  .40والرفع للإبراء"

د وعوائیف للنصوص، تقدیسا لأعراف جاریة وتحرالرأي الثاني: القائل بأن العمل بدعة منكرة 
طان رادع من السلطان أو سل ي الذي یصبح لھ في غیاب دین وازعمستحكمة ومداھنة للاعتیاد العام

والشوكة، ما یورث الرھبة ویحمل على التقدیس، فحملوا لواء الغارة على معاقل العمل أیّا كان أندلسیا أو 
  فاسیا أو تلمسانیا أو قیروانیا وأكتفي بنصین عن إمامین من حاضرتي تلمسان وبجایة.

یتقلد غیر المشھور الذي علیھ قال عالم بجایة ومفتیھا الشیخ عبد الرحمان الوغلیسي:" لست ممن 
 وقد قال الإمام أبو عبددة أئمة المذھب وأحذر مخالفتھم، القضاء والفتیا من السلف والخلف، فأعمل على جا

الله المازري: "لا أفتي بغیر المشھور ولا أحمل الناس على غیره، وقد قلّ الورع والتحفظ على الدیانة، وكثر 
توى فیھ بغیر بصیرة، فلو فتح لھم باب مشھور المذھب لاتسع الخرق على من یدعي العلم ویتجاسر على الف

الراقع، وھتك حجاب ھیبة المذھب، وھذا من المفسدات التي لا خفاء فیھا"، وھذا في زمانھ فانظر في أي 
  . 41زمان نحن"

ذي لوقال الإمام سیدي أبو الفضل قاسم بن سعید العقباني التلمساني، في معرض حدیثھ عن الحكم ا
عدل عن المشھور إلى الشاذ:" فإن حكم بھ لمظنة أنّھ المشھور نقض حكمھ، وإن حكم بھ مع العلم بأنھ الشاذ 
إلاّ أنّھ ترجح عنده فإن كان من أھل النظر ممن یدرك الراجح والمرجوح وھذا یعزّ وجوده مضى حكمھ، 

أن یؤخر عن القضاء إن لم ینزجر،  وإن لم یكن من العلم بھذه المنزلة زجر عن موافقة مثل ھذا، وینبغي
فإن الإمام الذي قدمھ، والذي قدم للحكم بینھم إنما یرضون منھ الحكم بالمشھور". ثم نقل قول أبي إسحاق 
الشاطبي عن المازري "انظر كیف لم یستجز ھذا الإمام العالم وھو المتفق على إمامتھ وجلالتھ الفتوى بغیر 
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مصلحیة ضروریة وھي قلة الورع والدیانة من كثیر ممن ینتصب لبث مشھور المذھب، بناء على قاعدة 
جب و للشيءالعلم والفتوى، فلو فتح لھم ھذا الباب لانحلت عرى المذھب بل جمیع المذاھب، لأن ما وجب 

  . 42لمثلھ، وظھر أن تلك الضرورة التي ادعیت في السؤال لیست بالضرورة "
  تحقیق القول في مسألة حجیة العمل.

ي یتضح لكل ناشد حقیقة وطالب رشد في المسألة بعین العدل والإنصاف، أن الخلاف بین الفریقین والذ
التلمساني  والمقري لم یتوارد على محل واحد، فالعمل الذي ینكره الوغلیسي البجائي، والعقباني التلمساني،

وه الفقھاء بالقبول، واعتبر حتى ابن العربي والشاطبي، لیس ھو ذات العمل الذي تلقاه السواد الأعظم منو
متكأ للفتوى والأحكام بشھادة العقول والنقول. ومنھم الونشریسي التلمساني وابن الفكّون القسنطیني، وقبلھما 

رجع إلیھ یالإمام الباجي الأندلسي، حیث ألف كتابا أفرد فیھ مسائل العمل، عنوانھ یكفي دلیلا لقولھ بھ أصلا 
أوعبنا في كتابنا ھذا ما إلیھ أشرنا من شرح فصول الأحكام وبیان ما مضى علیھ وقد في الفتوى، قال فیھ: "

  .43العمل عند الفقھاء والحكام"
فما أنكر من أنكر العمل إلاّ وھو یسلكھ في عداد الآراء المذمومة، والقول في دین الله بالھوى والتشھي، 

ى القضاء، ولو جليّ الأمر للمخالف علوى والعمل وشروط اعتباره في الفتوفي ھذا التصور غفلة عن حقیقة 
النحو الذي تقرر عند فقھاء النوازل المتأخرین من مالكیة الغرب الإسلامي لكان لھم موقف آخر أقرب إلى 
النصفة والاعتدال، وكیف لا وقد وضعوا لھ من الضوابط ما یصونھ على أن یكون تقلدا للضعیف والشاذ 

  ، أو تقدیسا للعرف الدارج والعمل الجاري.رغبة في مسایرة الاعتیاد العامي
وھذا العلاّمة العقباني لم ینكره على من تأھل لھ بالنظر والترجیح مع قولھ بأنھ" یعز وجوده"، وإنما    

  أنكره على من لم یكن من أھلھ، أو راح یتقلد الضعیف دون تحقق موجبھ. 
ویعبر فقھاء المالكیة عن ھذا المعنى بالحكم بالضعیف ویذكرون لجوازه جملة من القیود تصونھ من 

  أن یصیر من قبیل التحكم الممنوع یمكن إجمالھا فیما یأتي: 
  أھلیة المفتي علما ودیانة وصیانة للحكم بالضعیف. -1
  كضرورة أو مصلحة.. ونحوھما.تحقق الموجب الشرعي للخروج عن الراجح أو المشھور في النازلة  -2
  .44أن لا یكون متناھیا في الضعف والشذوذ بحیث یبعد مأخذه كل البعد عن مسالك الاجتھاد المعتبر -3

والذي یتأمل نوازل المغرب الأوسط یتبصر سلطانا قویا لما جرى بھ العمل خصوصا زمن تنزیل 
ن لھ الأثر الحسن والید الصالحة في تطویر فقھ الأحكام على الوقائع والنوازل في فتاوى العلماء، ممّا كا

كأحكام البنیان والطرق ( القضاء والإفتاء وجعلھ مسایرا لتطور المجتمع خصوصا في قضایا العمران،
..) وھي وحدھا كافیة للتدلیل على مدى ما للعمل من سلطان في الفتاوى .والمجاري والأرحیة والأفران

  النظر المصلحي والاجتھاد المقاصدي.والأحكام، وذلك لأن مبناھا على 
  المبحث الرابع: شواھد تطبیقیة لاعتبار أصل ما جرى بھ العمل في نوازل التعمیر في المغرب الأوسط.

ا لأن .. وغیرھ.ولقد اخترت التمثیل، بنوازل العمران في البنیان والمیاه والطرق والمجاري والأسواق
لمصلحیة، یتجدد النظر الفقھي فیھا تبعا لوجوه المصالح والمفاسد، مبناھا على المدارك المعقولة والأصول ا

وتغیر الأعراف والعوائد، وتستدعي على الدوام اعتبار الذرائع سدا وفتحا، تحقیقا لمقصود الشارع عند 
التنزیل والتطبیق، ولھذا ارتكز كثیر من الاجتھاد النوازلي في مسائل العمران، على مراعاة ما جرى بھ 

  .العمل
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   ور الدباغة إلى خارج سور المدینةالمسألة الأولى: ھل تخرج د
دور الدبغ بداخل القیروان قائمة على مرّ د الله الزواوي عن قوم كانت لھم سئل الفقیھ أبو محمد عب

الزمان فأخرجھم بعض العمال من دورھم لدور بناھا خارج الصور، معدة للدبغ، ثم بقي نحو ثلاثین عاما، 
كما كان، فمنعھ بعض الجیران، واحتج ببقائھ نحو ثلاثین إلى موضعھ وأراد أن یرده للدبغ  بعضھمورجع 

  .45عاما فأجاب بأنھم مغصوبون على الخروج من دورھم، فإذا ثبت ما قالوا فلیس لأحد منعھم
 والمشھور في المسألة أن الضرر المتزاید یقطع وتسمع فیھ دعوى المتضرر لما ذكره ابن أبي زید

بیّنة لا تحاز بطول الزمان، من في النوادر مما رواه یوسف بن یحیى عن ابن مدین قال:" فإن كان ضرورة 
  .46لك الكنیف، وما یفتح لمستنقع المیاه، وكذلك الدباغ لأن ضرره یتزاید"ذ

وما خالف أبو محمد الزواوي المشھور في المذھب إلاّ لأنھم كما قال مغصوبون على الخروج بفعل 
ال والولاّة، لا بحكم المفتین والقضاة، وفي ھذا التفات منھ إلى مصلحة إقامة العدل ونفي الظلم الواقع العم

على الرعیة من جور العمال والولاّة، وعكسھ ما أفتى بھ ابن زیتون لاختلاف عمل القیروان عن عمل 
  .47بجایة

  المسألة الثانیة: في بناء الغاصب واستغلالھ. 
قال القاضي أبو عمران عیسى بن موسى المغیلي في كتاب قلادة التسجیلات والعقود، فیما یبنیھ 
الغاصب أو ینشئھ تعمیرا في المغصوب"، وما بناه الغاصب أو غرسھ خیّر المالك في أخذ قیمتھ منقوضا 

یده سھ أو ولده أو عببعد إسقاط أجر من یقلع ذلك، وإخلاء البقعة إلاّ أن یكون الغاصب ممن یتولى ذلك بنف
وھذا فیما كان لھ قیمة بعد قلعھ، ومن غصب خشبا أو حجرا أو قرمودا أو سواري، فبنى علیھا في ملكھ كان 
لربّھ قلعھ وإن أدّى ذلك إلى فساد بناء الغاصب، وقال أشھب لا یھدم ولھ تركھ للغاصب وأخذ قیمتھ منھ یوم 

 قدرة على إزالتھ فربھ مخیر في أخذه ودفع قیمة ما زاد، غصبھ، والعمل علیھ، وما أحدثھ الغاصب مما لا
  .48أو قیمتھ یوم غصبھ"

والمشھور الذي في المدونة خلاف ما اختاره المغیلي ومضى بھ العمل ببلده وعند عامة الموثقین،  
. 49وھو أخذ المغصوب ولو أدّى ذلك إلى فساد بناء الغاصب، وھو المنصوص في كتاب التھذیب للبراذعي

ھو قول أشھب،" ولا یھدم ولھ تركھ للغاصب ون ومنھم المغیلي وجرى بھ العمل لذي اختاره الفقھاء الموثقوا
. وذلك اعتبارا لدفع مفسدة إتلاف المال بھدم البناء استخلاصا للشيء 50وأخذ قیمتھ منھ یوم غصبھ"

  المغصوب منھ، والله أعلم. 
  المسألة الثالثة: لا یجبر على إصلاح الماء والسور. 

سئل الشیخ الإمام سیدي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني رحمھ الله عن الماء المجلوب 
قریب منھا، فھل حكم إصلاح دینة المذكورة آبار وماء للوادي إذا تعذر وفسد واحتاج الإصلاح، وفي الم

  سور أم السور آكد؟، إذ لا غنى عنھ الماء كحكم إصلاح ال
فأجاب حكم الماء حكم السور، بل أبعد منھ في الجبر لقولكم بھا آبار وقربھا من الماء، وقد علمت قول 

  .51الماوردي في الشرب المطمع، فلم یبق إلاّ الندب (كذا)، لما فیھ من زیادة الارتفاق، والله أعلم
لقاسم في العتبیة في الجدار یكون بین رجلین ینھدم لم یجبر والمشھور في مذھب مالك من روایة ابن ا

. وفي البئر تكون بین الرجلین، یقل ماؤھا وھي 52أحد على بنائھ، ومن شاء منھما أن یستر على نفسھ فعل
مما لا یقسم لا یجبر أحدھما على إصلاحھا ویقال لمن رغب في إصلاحھا اعمل ولك الماء كلھ، أو اعمل 

بئرھا، من أحب أن یعمل عمل ومن أحب أن یترك ترك، ومن  كل أرض لم تقسم ھارتمع صاحبك، وفي 
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. ومن كتاب 53عمل منھم كان لھ الماء كلھ حتى یعطیھ شریكھ ما یصیبھ من النفقة فیرجع على حقھ من الماء
ابن حبیب فیما نقلھ عن مطرف وابن الماجشون فیما نقلاه عن مالك، یختص من عمل دون من لم یعمل 

  .54ضلھ ما زاد عملھ في الماء حتى یعطیھ صاحبھ نصف ما أنفقبف
وما فرق ابن مرزوق بینھما بجعل حكم الماء أبعد في الجبر من حكم السور إلاّدرءا لمفسدة الطمع 
في الماء معللا بقول الماوردي الشافعي في الماء المطمع، ففي تركھ باب فساد یدخل على القریة من عدو 

  من باب السیاسة الشرعیة، والعلم عند الله. طمعا في مائھا وھو
  المسألة الرابعة: إحداث مجرى في دار ھي حبس

نقل ابن الفكّون القسنطیني في نوازلھ فتوى متضمنة نسخة رسوم وسؤال أجاب عنھا العالم العلامة 
ة لرسوم متضمنسیدي أحمد العباد رحمھ الله وغفر لھ، وأجاب عنھا العلامة سیدي الطیب رحمھ الله، ونسخ ا

خمس شھادات مسجلة موثقة، لا یتسع المقام لإیرادھا بنصھا ودعت الضرورة المعلومة إلى اختصارھا، 
مؤداھا وجود مجریین قدیمین مسدودین بالحجارة الكبیرة، لا أثر بھما لماء ولا لمرحاض منصرف منھما 

بداخل  لثة لبالمغزي في مجرى قدیم یتصللثلاث  دور، الأولى للمسمى لبلمعقلي، والثانیة لبالصوّاف، والثا
دار سكنى الفقیھ قاسم وأخیھ، بمحل كذا من بلد قسنطینة أحدھما بوسط الدار المذكورة والآخر بالمجلس 
الغربي منھا المجاور لدار الفقھاء بني فلان بالقرب من الجامع الأعظم بقسنطینة، ولا یعلمون أحدا من 

  وین المذكورین بسبب ذلك في مدة تزید عن عشرین سنة.أرباب الدور المذكورة نازع الأخ
: الحمد � سیدي رضي الله ونفع بكم، جوابكم بعد ما تقید بمنتھ، فإن ابن المغزي ومن نص السؤال

ذكر معھ أتى بأناس عاینوا الحفر وأثر المجرى، ولیس فیھ أثر جري من المیاه، ولا شیئ من الأنقال بل 
لكبیرة ولیس من المغاطي المعتادة في المجاري، وأراد ھو وجیرانھ تجدید المجرى وجدوه مردوما بالحجارة ا

بمجرد ذلك، على دار قاسم وابن أخیھ المحبّسة من أصلھم، ولم یكن لھم حجة إلاّ ما ذكر، فقال لھم المحبَّس 
ظكم الله ھل حفعلیھ، إن لم یكن لكم حق أصلا فلا تحدثوه لأنفسكم، وإن كان لكم حق فقد سقط بالحیازة، ف
ھا حتى یقام لھم یقبل قولھم بمجرد أثر القدم أو لا تسمع حجتھم؟ وھل یجب علیھم ردم المجاري كما وجدو

  ؟ جوابكم عن ذلك، ورضي عنكم والسلام علیكم ورحمة الله.موجب شرعي أو لا
بن المغزي "الحمد � والصلاة والسلام على مولانا محمد وآلھ وصحبھ، لا حق لا فأجاب رحمھ الله:

ومن معھ في إحداث المجرى على من ذكر سیّما والدار قلتم أنھا حبس، فلا یصح ولو أذن بعض المحبس 
علیھم، لحق العقب ولما فیھ من تغییر الحبس، وعلى تسلیم قدم المجرى فقد أسقط أربابھ حقھم فیھ، لسكوتھم 

یھا سیدي محمد بن مرزوق، حین سئل عن عن سدّ المجرى وحوز المشار لھ، قالھ مولاي الجد، جد أمي لأب
  مثل ھذه النازلة، وأما ردم المجاري فیجب علیھم ردمھا كما كانت، لتعدیھم والله تعالى أعلم.

: إذا كان الأمر كما  وأجاب الشیخ العالم العلامة سیدي الطیب رحمھ الله على النازلة المذكورة قائلا
لى دار قاسم وأخیھ حق، ولا حجة لھ سوى ما یتعلق من أثر وجود ذكر أعلاه فلیس لابن المغزي والله أعلم ع

الساقیة وذلك لا یضرھم مع إھمالھا وسقوط حكمھا، وقد ذكر البرزلي في مسائل الدعاوى والأیمان ما نصھ: 
"وقد شاھدت سواقي قدیمة بالقیروان، وسمعت أنھ ضرب في وجھھا بالبناء، ورجع الناس إلى حفر آبار 

روج ماء الأمطار لسواقي على وجھ الأرض ولا أظن ذلك إلاّ أنھ كان مقصودا، ثم تقدم بالمراحیض وخ
لأھلھا فیكون حینئذ قد غیرت ھیأتھا وأھملت وسقط حكمھا، بمنزلة من كان لھ باب فأغلقھ وقلع عضائده 

ازوه فحوصیره كسائر الجدار، فأعرف للشعبي أنھ كان لا یرده بعد ذلك لأنھ كان ضررا أسقطھ لجیرانھ 
  فلیس لھ الرجوع فیھ، وأشبھ البینة الناقلة عن المثبتة للأصل.



  عبد المجید خلاديد/  - عبد الوھاب مرابطین 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  190

"انظر قولھ لأنھ صار ضررا فأسقطھ لجیرانھ وحازوه، وبھ مضى بھ القضاء  قال ابن الفكون:
  .55والفتوى فالمسألة والله أعلم من ذلك وعائد السلام على من یقف علیھ"

والمطالع لكتب الفقھ یجد المشھور ھو صحة إجراء المجرى في مكانھ، ولو طال الزمان ولم یجر فیھ 
شيء، لما ذكره ابن أبي زید عن سحنون، وقد سئل عن رانقة وھي مجرى ماء مختلط یجري إلى كنیف 

ج فأراد الآن أن یخرمحفور مطوي قدیم ویخرج إلیھ من بیتھ قناة مبنیة، إلاّ أنھا لم یجر فیھا شيء منذ دھر 
فیھا العذرة إلى ھذه البئر فمنعھ أھل الرانقة، قال لیس لھم منعھ، قال ولو أن ھذا مشتر من غیره لكان لھ من 

  . 56ذلك ما یكون لبائعھ
ووقع الحكم في قسنطینة بخلاف المشھور لما استجد في بنیان الناس وتطور عمرانھم من اتخاذ الكنف 

ن في عمران القیروان، فھو اقتباس لعمل القیروان الذي ذكره البرزلي في مسائل داخل البیوت كما ھو الشأ
العمران كما صرح بھ العلاّمة سیدي الطیب لتحقق موجبھ في قسنطینة، دفعا للمفسدة وقطعا للضرر، والله 

  أعلم 
 .المسألة الخامسة: المسألة الأولى شراء الأرض إلى منتھى المنفعة

ادة التي مضى الحكم بھا في بلاد توات من جنوب المغرب الأوسط في الشراء قال الزجلاوي بأن الع
إلى منتھى المنفعة تحت أرض البائع، فلو أن أحدا أراد الاعتمار تحت أرض مشتریة، قام بعقده في ذلك 

أبوار القرى ومسارحھا، قال فإنھا من ابن سلمون في الشعرى المتصلة، و وربما یحتج لھ بما نص علیھ
حریم البلد، الذي لا تصرف فیھ للإمام بإقطاع ولا غیره، وھي بین أھل تلك القریة على أصل سھام  جملة

القریة، لا على عدد أھلھا ومن لم یملك في القریة إلاّ  أحقالا بعینھا فلا حق لھ فیھا، واختلف إن ذھب أھل 
وقال إنما تقسم الأراضون المعمورة، أنھ یجوز، ومنعھ أشھب   یحیى عن ابن القاسم  القریة إلى قسمتھا فروى

"وإذا اتفقوا على قسمتھا فإنھا تقسم بینھم على أصل سھام القریة، ففي ھذا دلیل على أن ما  قال ابن رشد:
وما جرى بھ عمل الناس، وتقادم في عرفھم صل في الشرع، وفي نوازل ابن لب "جرت العادة بھ لھ أ

  .57أمكن على خلاف أو وفاق"وعادتھم، ینبغي أن یلتمس لھ المخرج ما 
وعلیھ فإنكار شیخنا الفقیھ أبي زید وولده الفقیھ لذلك، إنما یأتي على قول أشھب بمنع القسمة في حریم 
البلد على المشھور فلا وجھ للإنكار فیھ، وقد ألفت منظومة في ھذه النازلة في القدیم فیھا ما ینیف عن أربعین 

ما یدعو إلیھ خلافھا من الفتن والزلازل، لا النصوص المذكورة ھنا، لأنھا بیتا، وحاصلھا تسویغ تلك العادة ل
فیما ینتفع بھ في العموم لا على وجھ الخصوص، والذي قیدتھ ھنا أمس بالنازلة ورأیت لولد شیخنا الفقیھ بعد 

عن  حسنما یؤیده لفتیاه باستحقاق أرباب الأجنة لما تحتھا مما یمكنھ سقیھ بمائھم، وعزاه لنص أبي ال
  .58عیاض

ومخالفة المشھور في ھذه المسألة واضح جلي، وھو اتباع لعادة محكّمة وجري على ما مضى بھ 
عمل القضاة والموثقین، وصورتھا أنھم یعیّنون في بیع الأرض التي لیس بعدھا إلاّ أرض البور الجھات 

ا منتھى المنفعة والحد عندھم معلوم عرفالثلات أما الجھة الرابعة من ناحیة البور فیقولون إلى حد المنفعة أو 
  .59بمنتھى السقي

  المسألة السادسة: الجار یلحقھ الضرر من خراب أصل جاره
وجاء في نوازل الزجلاوي مسألة أناس لھم أصل في القریة وارتحلوا عنھا إلى غیرھا، وحدث بعدھم 

رادوا من الراحلین قبلھم أن یرجعوا في القریة ما أخربھا وتحول باقي أھلھا، إلى أن رجع بعضھم إلیھا، وأ
  إلیھا أیضا فیعمّروا معھم، أو یبیعوا أصلھم الذي فیھا، فأبو لھم عن الأمرین. 
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فأجاب بأنھم لا یجبرون على الرجوع إلیھا إذ قد یكون خروجھم عنھا واجبا علیھم لأمر دیني ، ولكن 
ن یطان، حفظا للمال بأنفسھم، أو یدفعونھا لمیؤمرون بعمارة أصلھم الذي فیھا، بسقي الأجنة وتحصینھا بالح

یعمل فیھا بجزء من غلتھا، فإن لم یفعلوا فھم آثمون للنھي عن إضاعة المال، ولا یجبرون على بیعھا وإن 
امتنعوا من العمارة، قال الشیخ یوسف بن عمر:" ومن كان لھ شجر وضیّعھا بترك القیام بحقھا، فإنھ یؤمر 

فعل، فإنھ مأثوم، ولم یسمع أنھ یؤمر ببیع ذلك إن فرط فیھا وقالھ الجزولي، وزاد ویقال بالقیام علیھا فإن لم ی
لھ ادفعھا لمن یخدمھا مساقاة بجمیع الثمرة، ویؤیده نص روایة یحیى عن ابن القاسم قال:" عنھ إن دعا بعض 

ینا ظ كل منھم معأشراك في كرم سقطت حیطانھا وخیف علیھ الفساد إلى إصلاحھا وأبى بعضھم، فإن كان ح
  لھ لم یلزم إلا الإصلاح، إن كان مشاعا أجبر على قسمتھ من أباه".

قال شیخنا ابن بعمر في نقلھ لھذا النص في جوابھ في المسألة:" إذا كان الشریك فیما یقبل القسمة لا 
یجبر على العمارة فالجار أحرى"، وفیھ إشارة إلى ردّ ما یخالفھ من أجوبة معاصره سیدي أحمد بن حماد، 

أصل جاره أنھ یجب علیھ قطع فإنھ أفتى في الجار إذا خاف الضرر، والفساد أن یدخل علیھ من جھة خراب 
رر "إذا حصل الض ذلك بالإصلاح أو البیع إن عجز وامتنع. وسمعت من لفظ الوالد ما یوافقھ في قولھ لي:

للجار من خراب أصل جاره أنھ یجب علیھ الإصلاح فإن عجز أو امتنع جبر على البیع". والجاري على 
  .60ھأصل المذھب في مثلھ إكراؤه علیھ لمن یصلحھ لا بیع

والمشھور أنھ لا یجبر على بیع ولا یكرى علیھ، إذ قد روى یحیى عن ابن القاسم في كرم بین أشراك 
تساقطت حیطانھ، وأبى بعض الشركاء الإصلاح أنھ إن كان لكل واحد نصیب معروف بالغلق یجمعھم لم 

عن مالك في  ، ولما رواه أشھب في المجموعة61یجبر أحد على العمل، ولمن شاء أن یحضر كرمھ فعل
جنان بین رجلین لا جدار علیھ أراد أحدھما أن یغترس فدعا شریكھ إلى أن یحضر الجنان معھ قال: لیس 

  . وإذا كان الشریك لا یجبر على إعمار ولا بناء وتحضیر، فمن باب أولى لا یجبر الجار. 62ذلك علیھ"
بعضھم بناءه وأبى بعضھم، فإن كان قال ابن جزي الغرناطي: "إذا انھدم حائط بستان مشترك، أراد 

مقسوما إلاّ أن الحیطان تضمھ فلا حجة لبعضھم على بعض ومن أراد أن یحرز متاعھ أحرزه ومن أراد 
  .63الترك تركھ وإن كان غیر مقسوم قسم"

وإجباره على البیع فتوى جرى بھا العمل في توات دفعا للمفسدة والضرر الذي یدخل على الجار من 
ره إذ لا یندفع الضرر على الجار المتضرر بترتیب الإثم دیانة على من یأبى الإعمار وإنما خراب أصل جا

  یندفع بحكم القضاء في الإلزام بالإعمار أو البیع. 
  المسألة السابعة: الفقارة ینجلي أھلھا وینقطع خبرھم فتندرس ویقوم من یرغب في إحیائھا.

دت بخط الوالد رحمھ الله، في إحیاء فقارة مجھولة المالك، قال العلاّمة الزجلاوي في نوازلھ، ومما وج
وفیھ استأذن القاضي في زمانھ، ونصھ بعد الثناء على الله والصلاة على رسولھ. فإنّ سیدي أحمد بن سیدي 
أحمد، أراد منك الجواب عن مسألة فقارة اسمھا واداجا، دائرة، غائر ماؤھا، انقطع ویبست ومضى لھا وھي 

اف البلد دائرة من ا لسنین ما یزید عن المائة سنة، وأراد سیدي أحمد المذكور إحیاءھا بعد التقویم لھا بعُرَّ
وأعیانھا، وأھل البصیرة وتبقى قیمتھا إلى أن یظھر مستحقھا، وأراد منك الإذن في ذلك وھل یختص بھا إن 

موات الأرض أن من أحیا  أحیاھا بعد اندراسھا بالزمن الطویل أو لا؟ وقد ذكر بعض شراح المختصر في
أرضا بما یكون بھ الإحیاء من حفر بئر أو غیره، ثم اندرست اندراسا طویلا ثم أحیاھا ثان، فإنھا تكون لھ 
أي للثاني، ویختص بھا من غیر شیئ یدفعھ للأول، أجیبوا ولكم الأجر الجزیل عند الله تعالى، وكتب في 

  وألف عبید ربھ محمد بن أحمد رزقھ الله رضاه آمین. أوائل شھر محرم من عام ثلاثة وأربعین ومائة
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: الحمد � وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ، حیث كانت الفقارة بمحولة كما ونص إذن القاضي
وصف، فقد أذنا لأھل المعرفة في تقویمھا، ویشتریھا السید المذكور بتلك القیمة وتكون لھ خالصة بسبب 

ظھر مستحقھا، عملا بما نص علیھ المتیطي في بیع العقار الخرب على ربّھ ذلك، وتبقى القیمة بیده حتى ی
  إن لم یعمره فأحرى إن جھل.

والذي حكم بھ القاضي في تقویم الفقارة بواسطة أھل المعرفة، والاحتفاظ بقیمتھا عند من أراد إحیاءھا 
وثائق المتیطي خلاف المشھور حتى یظھر مالكھا جریا على ما بھ العمل في الإقلیم، واعتمادا على ما في 

المنصوص عن ابن القاسم وأشھب في العتبیة والمجموعة والقاضي بعدم صحة إجبار المالك على بیع ولا 
. وإن كان الأول قد تملكھا بإحیاء ثم أسلمھا واندرست بعده اندراسا طویلا حتى صارت إلى حالھا 64كراء

"وإنما قول مالك  نزلة الذي أحیاھا أول مرة. قال ابن القاسم:الأول، ثم أحیاھا آخر بعده كانت لمن أحیاھا بم
ھذا في غیر أصل كان لھ، فأما أصول الأراضین إذا كانت للناس تخطط وتشترى فھي لأھلھا وإن أسلمت 

  .65"فلیس لأحد أن یحییھا
  المسألة الثامنة: إفساد البھائم في المحارث والحقول. 

وفقھاء بلده: "أما إفساد البھائم في المحارث عندنا فلم نحفظ عنھ قال الزجلاوي فیما ینقلھ عن والده 
  .66إلا تضمین أربابھا لیلا ونھارا لانتفاء المسارح عندنا"

وھو خلاف المشھور في المذھب لما رواه ابن حبیب عن ابن شھاب عن ابن المسیّب، أن النبي صلى 
بالنھار، وعلى أھل المواشي حفظ مواشیھم باللیل،  الله علیھ وسلم قضى أنّ على أھل الحوائط حفظ حوائطھم

، قال مالك وعلى ذلك 67وفي روایة مالك عن ابن شھاب وأن ما أفسدت المواشي باللیل ضمانھ على أھلھا
  . 68الأمر عندنا

وما ذاك من فقھاء الإقلیم إلاّ جریا على ما مضى بھ القضاء والفتوى بمنطقة توات للعلة المذكورة في 
  وھي انتفاء المسارح في المنطقة مما یوجب الضمان على أرباب البھائم لیلا ونھارا. نص الفتوى

  المسألة السابعة: كراء الأسواق من الإجارة لا من المكس
جاء في آثار الشیخ عبد الحمید بن بادیس القسنطیني أنّھ سئل ھل یجوز كراء الأسواق العامة وأخذ 

  ؟ السائل من المیلیة.ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع
فأجاب المعروف أن ھذه الأسواق ھي ملك للبلدیة فھي ملك للعامة التي تنوب عنھا البلدیة، فللبلدیة 
أن تبیع منفعتھا بثمن معلوم إلى أجل معلوم فیجوز اكتراؤھا منھا ذلك، ویجوز للمكتري أن یكري الانتفاع 

أو سلعتھ أجرا في مقابلة انتفاع ذلك الداخل بالمكان الذي بھا كذلك، فیجوز لھ أن یأخذ عن كل داخل بماشیتھ 
یحل فیھ والذي ھو مملوك المنفعة لصاحب السوق، ونظیره من اكترى إصطبلا ویأخذ على أرباب المواشي 

  .69أجرة بقاء مواشیھم في إصطبلھ مدة محددة
 صدیق الحافظيواعترض علیھ في ھذه الفتوى بعض العلماء ومنھم الشیخ الفقیھ المولود بن ال

الورثیلاني الزواوي الأزھري لمخالفتھ مشھور المذھب في اعتبار ما یؤخذ من الباعة في الأسواق مكسا 
حراما، ورد الشیخ على ھذا الاعتراض في مقال یطول إیراده ھنا، مبیّنا أن تغیر العرف المتبع في الأسواق 

  ممّا یوجب تغیر الحكم.
ي جرى بھ العمل بحكم القانون المنظم للأسواق باعتبارھا ملكا والصواب أن ابن بادیس اعتبر الذ

للبلدیة التي تنوب عن العامة في القیام علیھا واقتضاء حقوقھا من الباعة، فصارت عنده من الإجارة لا من 
  المكس المحرم، ورده بالكامل منشور في آثاره رحمھ الله. 
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  خاتمة:
حة والظلال الوارفة للإسھام الكبیر لفقھاء المغرب الأوسط بعد ھذه السیاحة الممتعة في الرحاب الفسی

 في تطویر الفقھ المالكي، والرقي بھ إلى مدارج الرشد على نحو یسایر ما استجد من الحوادث، ویلامس
واقع الناس ومعاشھم من خلال اعتبار ما جرى بھ العمل جلبا لمصالح الخلق وتحقیقا لمقاصد الشرع، فإني 

  النتائج الآتیة: أخلص إلى تسجیل
أن إجراء العمل وإن كان ناكبا عن جادة الراجح والمشھور فإنھ معتضد بمدارك ناھضة لا تشذ عن  -1

  أصول المذھب من اعتبار المصالح وسد الذرائع ومراعاة الأعراف والعوائد.
بما   أقضیتھ ونوازلم عملھ المعتبر في أن العمل المطلق عم المغارب كلھا، وأما العمل المحلي فلكل إقلی -2

  في ذلك أقالیم المغرب الأوسط، كبجایة وقسنطینة وتوات وتلمسان. وغیرھا
أن دعوى عدم وجود عمل بالمغرب الأوسط دعوى واھیة واھنة، وھن بیوت العنكبوت، سببھا جھل  -3

ي مسائل المدعي بتراث علماء ھذه البلاد، ومدى ما كان للعمل من حاكمیة في فتاوى علمائھا، سیّما ف
  العمران والبنیان التي مبناھا على النظر المصلحي المحض.

  إن نوازل العمران من البنیان والتشجیر والأسواق والمیاه والأفران... وغیرھا، كانت المیدان الرحب -4
لاعتبار أصل ما جرى بھ العمل التفاتا إلى وجوه المصالح والمفاسد، واعتبارا للذرائع فتحا وسدا، ومسایرة 

  لصوالح الأعراف ومحاسن العادات. 
أن الذي جرى بھ العمل عند فقھاء المغرب الأوسط، ومضى بھ حكم قضاتھا، أكثره لم یحقق ولم ینشر  -5

من أبناء ھذه  صحابھا بالنواجذ. مما یستدعي عنایة الباحثینولم یزل حبیس مخطوطات یعضّ علیھا أ
 البلاد، تحقیقا ودراسة، وطباعة ونشرا، إبرازا لتراثنا الحضاري المجید.
  وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ وسلم.
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